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 سحب التهمة في القانون العراقي
 

اسماء ابراهيم حسين م.      

 الجامعة المستنصرية -كلية التربية                                                                                                                                                                   

 

  القانون الجزائي. القانون العراقي .تهمة ال :الكلمات المفتاحية
 

  لملخص:ا

مجموعـــة بيانات  علىان التهمة تعد ورقة محررة من قبل المحكمة المختصــة تحتوي          

لمرتكب الى اـلمتهم، وهي بهذا المفهوم تعد من اهم اجراءات الــدعـــوى غــيــر تسنـد الفعل ا

ـــــزة.  الموجـ

ورغم اهمية التهمـــة الا ان مشرعنا اجـــــاز للمحــكمة ذات الاختصاص سحبها لغرض      

هــم الا عما ارتكبه من سبة الـــمتالحفاظ على الدعوى الجزائية من جهة ولغرض عدم محا

 .جهة اخرى 

ـــيه       ان سحب التهمة ما هو الاقرار صادر من المحكمة يترتب عليه نفي انسابها لــلمتهم و توجـ

تهمة اخرى له وهذا القرار لا يصدر الا بحالتين فقط اولها اذا كانت الجريمة المسْنــــدة للمــتهم 

ـــــا، وثانيها اذا كانـــت الجريمــــة اشد من ناحية العقوبة من ا لجريمـــــة الموجه اليه التهمة عنهــ

 المسنـــــدّة الى المتهم تختلف عن الجريـــــمة الــتي وجـــهّت الــيه التهمـــة عنها في الوصف القانوني .

 لما تقدم ولاهمية هذا الاجراء في الدعوى الجزائية فقد     
ً
سحب  بالبحث تطرقتونظرا

التهمة وذلك من خلال ثلاثة مباحث )المبحث الأول( بحثت فيه ماهية التهمة وقسمت المبحث 

الى مطلبين: الاول بحثت فــيه "تعريف التهمة" والمطـــلب الثـــــاني تناولت فيه " الاحكام القانونية 

حب التهمــة" وقسمت للتهمة"، اما المبحــــث الثـــــاني خصصـــته لبحث "الطبيعة القانونية لس

المبحث لمطلبين الاول بحثت فيه سحب التهمة من حيث طبيعتها و شروطها اما المطلب الثاني 

فيه الاثار  طرقتاما المبحث الثالث فقد ت؛ لبحث تمييز سحب التهمة عن غيرهاخصصته 

ب القانونية لسحب التهمة من خلال مطلبين خصصت الاول فيه لبحث الاثار القانونية لسح

التهمة بالنسبة للمحكمة اما المطلب الثاني فكان لبيان الاثار القانونية لسحب التهمة بالنسبة 

ــــث الى الاتي : ــــلال البحــ ـــ  للمتهم . وبعد ما تقدم فقـــد استنتجـــنا مــــن خـ
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ل نظم احكام التهمة من المعد1971لسنة 23ان قانون أصـــــــــول المحاكمـــــــــات الجزائـــــــية رقم -1

كافة الـــجوانب ومن ضمنها سحب التهمة باعتباره احد الاجراءات الضامنة لحسن سير 

 العدالة ولحقوق المتهم .

 ان سحب التهمة هو قرار وليس حكم تصدره المحكمة المختصة وفق شروط محددة .-2

التهمة يكون باضافة وقائع سحب التهمة تتميز عن اجراء تعديل التهمة والغائها لكون تعديل -3

جديدة للتهمة او انقاص وقائع منها ،اما الالغاء يتم عندما لا تتوفر للمحكمة ادلة كافية 

 لادانة المتهم .

 في حين ان سحب التهمة يكون بتغيير جذري بتفاصيل التهمة .

ـــمة هو ذات الأثــــر الذي يترتـــ-4 ـــــب على سحــب التهـ ـــبراءة مـــنها.ان الاثر المترتــ  ــــب علــى الـــحكم بالـ

  .ماهية التهمــــة: المبحـــث الأول 

مــــشرعنا العراقي ولغرض ضمـــان حـــسن سيــــــر اجراءات الدعوى الجزائية نظم احكام تلك       

الاجراءات بالتفصيـــــل ومن الاجراءات الهامة للدعوى الجزائيــــة هي توجيه التهمة او سحبها 

لق بهكذا اجراءات وغيرها من الاحكام المتعلقة بـــها مثل الـسلطـة الممنوحة للمحكمة فيما يتع

ـــا وغيرها .  والاثار الــمترتبة عليهـ

لهذا ولغرض الالمام والاحاطة بموضوع بحثنا لابد ان نستعرض مفهوم التهمة وذلك من    

خلال المطلبين التاليين الذي سنبحـــث فـــي الـأول منه: بــيان تعريف التــهمة و المطــلب الــــثاني 

 صحة التهمة ومحتوياتها .سيكون : بيــــان شروط 

ــة   : لمطــــــلب الاول ا  تعريـــف التهـــــمـــ

 لـلـــتهمة يتطلب منا الوقوف على بيان معناها، فماذا تعرف التهمة لغة      
ً
ان تحديــــــــد مــفهوما

؟ وهل عرفها المــشــرع في قانون اصول المحاكــــمات الجزائـــية رقـــــم 
ً
لـــسنة  23واصطلاحا

المعدل؟ هــــذا ما سنحـــــــاول ان نبــــيـنه ونـفـصـل فيه في هـــــــــذا المطلــــــب من خلال الفرعين 1971

التاليين الذي سيكون الاول منه مخصص لبيان التعريف اللغوي للتهمة والفرع الثاني 

 التعريف الاصطلاحي للتهمة .

 التهمة لغة  : الفرع الاول 

 يعتمد على الحركات التـــــي تضاف الى الاحرف، )فالتهمة( بضم التاء      
ً
ان تـعريـــف التهــــمة لغــة

أما التهمـــــــــــــة بــــــفتح الــــــتاء فتعني الــبلدة، و )أتهم( الرجل : أي صارت به ( 1)تعني خبث الرائحة

ذي وقـعت م: و مـا يتهــم بهِ. جمعُ تُهـم وتهمـــــات. والتهــــيم الـــــــالريبة ... امــــا )التـهمة( فتعني :"الإتهــــا

ــــــهمة علـيه  . (2)"...التـ
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، فهو تهِمٌ : تغيير وفيه تهمة أي خبُث ريح نحو الزهو  
ً
هنُ واللحَمُ تهما مة والتهم شدّة و" تَهِمَ الدَّ

 (3)الحر وسكون الريح"

 : االفرع الثاني
 
   .لتهمة اصطلاحا

 فنلاحظ ان التهمة بإعتبارها احد اجراءات الدعوى الجزائية اما     
ً
تعريف التهمة اصطلاحا

فمنهم من  حظيت بإهتمام بالغ من قبل فقهاء القانون في بيان تعريفها وتوضيح مفهومها

ا : "اسناد جريمة او اكثر الى متهم دل التحقيق الابتدائي والقضائي على ارتكابه لمعرفها على انها

 : " إسناد  (4)أسند اليه من فعل او أفعال إجرامية او توفر الادلة على ذلك "
ً
وتعني ايضا

 أو جرائـــم معينـــــــة إلى متهــــم بـالـورقة التي تحررها المحكمة ان اشارت التحقيـقـــــات 
ً
جريمة

ــــــض الأدلة في ذلــــك"عـلـى إرتكاب تلك الجريمة أو الجرائم او تـــــــو  والقضائية الابتدائية  .(5)فر بعــ

المحررة مـن قبــل القـــــاض ي لـتعيين نــــــوع  :"الورقــــــةلـبعض الاخر عرف التهمة على إنهاا   

الجـــــريمة التي يحاكــــــم من أجـــلها ألمتهم و تحـديد مـادتهـا القانــــــــونية ليكون عـلى بـينةٍ من أمرهِ 

 علـــى الـمتهـمِ وجبت البتُ في صحتهِا أو عدمهِا"
ُ
 . (6)بعـد أن يجدّ القاضــــي أدلة

  :وهي كذلك  
ُ
ــــحررها المحكمــــة و "الورقــــة

ُ
 المنسوبة الى المتهم التـي ت

ُ
التي تعين فيها الجريمة

: "هي اسناد فعل اجرامي الى شخــــصٍ مـــــــتى ما وجـدت هناك وكذلك تعرف (7)مادتها القانونية "

 .(8)ادلة تــــــــكفي لاجراء محاكمتـهُ عـن ذلك الفعــــلِ"

وبعد تفصيلنا في التعريفات الخاصة بالتهمة والتي لا يمكن حصرها لابد من الاجابة على    

الذي سبق وان طرح بداية المطلب وهو هل ورد تعريف التهمة في مواد قانون أصولُ 

ـــــنة  23المحاكماتِ الجزائيةِ رقـــــــــــم  ـــ1971لـــسـ ـــ ــ ـــــي تعريف المعدل؟ أي هل حدد المشرع العراقــ ــ

 واضــــــح لمصطلح الـــــتهمة في مـتن القانون .

في الـواقع ومن خلال استقراء نصوص قــــــــــــانون الاصول نلاحظ ان مشرعنا العراقي لـــــم   

ف التهمة او الاشارة الى يتطرق فـي مواده المخصصة لبيان احكام واجراءات التهمة الى تعري

 لامر الى فقهاء القانون ليتناولوه بالبحث  .، بل ترك امفهومها

وعليه ومن خلال ما تقدم نلاحظ ان التعريفات اعلاه رغم اختلافها ورغم تعددها           

وكثرتها الى انها جاءت بمعنى عام للتهمة دون ان يكون التعريف شامل جامع لمصطلح التهمة 

على اسناد الفعل للمتهم مع توفر الادلة  ومتناول لجوانبها المختلفة فالتعريفات اعلاه ركزت

 على ذلك الاسناد.
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ع       
ُ
ورقة محررة مــن قبلِ المحـــــكمةِ يتم ": رّف الــتهمة علــــــــــى إنهابعد ما عرضناه يمكن أن ن

ة قــــــيقاتِ الابتدائيــــــفيها تحديد الـــــشخص المتهـم عن الواقعة المرتكبة بعد ما أثبتت التح

 ."ضائية عـــلى إرتكابُـها من قبلهالقـــو 

 الاحكام القانونية للتهمة  :المطلب الثاني

 بعد ان بينّ     
ً
نبين الاحكام القانونية لها والمتمثلة  ، لابد أنلاحااصطو ا ماذا تعني التهمة لغــــــة

التهمة وكما  بالشروط اللازم توافــــرها فـي التهمة لكي تعد صــحيحة وماهي محتويات ورقة

 المعدل. 1971لسنة  23اوردها المشرع العراقي في متن قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 

ن في الاول منه: شروط هذا ما سنفصّلُ القولَ فيه من خلال الفرعين التاليين الذي سنبي  

 ،أما في الــــــفرع الثانـــــي: سيكون لبيان مُحتويات الـتهمةِ .صحة التهمة

 شروط صحة التهمة: لفرع الاول ا

المعدل  1971لسنة  23/أ( مـن قــــــانون أصول المحــــاكماتِ الجــــزائية رقم 187نصت الــمادة ) 

حررُ التهمة فِـي ورقة خاصة -على :
ُ
تهم يتصـــــدرها أســــم الـقاض ي و  "ت

ُ
وظيـــفته و تتضمـــــن أسم الم

 
ً
الى تحليل نص المادة اعلاه يمكن ان نحدد شروط صحـــــــة  و هويتهِ ..." . وعليه واستنادا

ـــــة بالاتيالتهم ـــ ــ  :ــ

ـــهمة ج-تـحريرُ التهمة ب-أ ــ  الـد عوى غيرُ الــموجزة-وحدة التـ

 تحرير التهمة -أ

 يتبين ان المشرع العراقي اشترط لقيا187من خلال تحليل نـــــصّ المادةِ )   
ً
م /أ( المذكـــورة انفا

، أي ان التهـــمة لا تصح من قبل القاض ي في المحكمة ذات 
ً
التهمة أن تـــكون مكتوبــــة تحريــــريا

 لكل عناصر التهمة وا
ً
ن الإختصاص اذا كانت غير محررة، كما يجب ان يكون التحرير شاملا

 .( 9)يههالتهمة بعد فترة زمنية من توج، أي لا يجوز ان تحرر ايكون معاصر لزمان توجيه التهمة

 في العراق يجب ان   
ً
كما ينبغي ان يتم تدوين التهمة بلغة البلد الذي تم تحريره فيها فمثلا

تحرر التهمة باللغة العربية، وفي حال كان المتهم لا يتكلم الـــلغةِ العربــــيةِ يتم الإستعانة 

ـــترجم لغرض بيان الـتهمة له باللغة التي يفهمها.  بمـ

اشتراط ان تكون التهمة محررة باللغة العربية لــــم يتـضمـنهُ "قانون أصول والواقع ان    

 (10)المحاكمات العراقي" الا اننا نجد هذا الشـرط وارد في نصوص دستور العراق النافذ

: اللغـة العـربـية واللــغة الكرديــــة هـــــما اللغـ4وبالتحديد المادة )
ً
ـتان ( منه إذ نصت على :" اولا

ــــعراق"ا  .لرسميـــتان للـــ
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وفي كل الاحوال فإن القاعدة العامة ان الاجراءات التحقيقية والقرارات الصادرة والمتعلقة   

بها يجب اثباتها بالكتابة اي ان تكون محررة وذلك حتى تبقى حجة لكل من يتعامل 

ة برر لنا اهميوهذا الكلام ي (11)س صحيح لما سيبنى من نتائج عليهابمقتضاها وتكون اسا

ــــــــر التهمة ـــ  .شرط تحريــ

 

 وحدة التهمة  -ب

 هو وحدة التهمة وقد نصـــــــت المادة )  
ً
/أ( من قــــــــــــانون 188ان من شروط صحة التــــــهمة ايضا

ل  :المعدل على1971لسنة23اصو ل المحاكمات الجزائـــــــية رقم 
ُ
" توجه تهمة واحــــــــدة عن ك

ـــــريمة أسندت إلى شخص مـــعين ... ".ج ـــ  ـ

ومن تحليلنا للنص اعلاه يتبيّن  لنا الـــــشرط الثاني من شروط صحـــــــــــــــة التهمة وهو أن تكون     

ـــــن كل جريمة وهذا هو الاساس اي وجوب ان تتعدد التهم بتعدد الجرائم . ــ ــ  التهمة واحدة عــ

تقرير هذا المبدأ من قبل المشرع هو ان توجيه تهم متعددة للمتهم في سبب  ولعل غاية او   

يمكنه من الدفاع عن نفسه بدقة، كذلك ان  وقت واحد ام قد يوقع المتهم في ضلال وقد لا

 . (12)م والشهود واطراف الدعوى الاخرينعدم ارتباط التهم يؤدي الى ارباك المحاك

اعدة العامة إلا إن الــــــــــمشرعُ اجاز مخالفتهُ  في قـــــــانون لكن على الرغم من هذا المبدأ او الق  

 أصول الـــــــــــــــمحاكمات وكما سنوضح في الحالات ادناه :

  .التعدد الـــــصوري في الجريمة-1

هنا يكو ن المتهم ارتكب عدة جرائم ناتجة عن فعل واحد ، أي ان الفعل المرتكب ممكن ان   

ـــوني واحد مثال  ــــف قانـــ ـــــق عليه أكثر من وصـ أن تصيب الاطلاقة او الرصاصة التي  "ينطبـ

 الى نص ا لمادة ) (13)"اطلقها المتهم شخصين فتقتل الاول وتجرح الثاني
ً
( 141فهنا واستنادا

يجب توجيه تهمة واحدة عن الجريمة  (14)المعدل "1969لـسنةِ 111ـات رقم من" قـانون العقوبــــ

ـــمة كما جاء في القاعدة العامة . ــــوجيه تهمـة عن كل جـريــ  الاشد وليس تــ

 الجرائم المترابطة-2

    
ً
 لا يكون وهي تلك الجرائم التي يربطها غرض واحد، ولا يمكن فصلها أي مرتبطة

ً
إرتـــباطا

قــابــل لـلتجزئةِ فهنا تكون توجيه تهمة واحدة للمتهم على كل فعل من الافعال مهما تعددت 

قانون اصول /أ( من "132ينظر في ذلك نص المادة) (15)وتجري محاكمته في دعوى واحدة 

 .(16)ـــــراقي"( من "قانون العقوباتِ العـ142مع مراعاة احكام المادة )المحاكمات الجزائية" 

 تعدد الـمتـهمـين -3
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بينت انه في حالـة إشتــــراك مجموعة متهميــن في جـريـمةٍ واحـــدةٍ سواء كانوا  (17)/د(188المادة )  

فاعلين اصليين ام شركاء اجازت المادة توجيه تهمة واحدة الى جميع المشتـــــــركين في إرتكاب 

 الجريمة تـلـك.

القاعدة العـامـة الـــــــتي تقــــــــض ي بضرورة توجيه تهمة واحدة للمتهم فهنا  وهنا استثناء من  

 توجه تهمة ولكن لعدة متهمين لا واحد .

 جرائم خيانة الامانة -4

اشارت الى انه في حال كانت  (18)ــــــن "قانون اصول المحاكمـات"( بفقـراتها )أ وب( مــ189المادة )  

م هي من ضمن جرائم خيانة الامانة واختلاس الاموال العامة فيمكن الواقعة من قبل المته

محاكمة المتهم عنها بتهمة واحدة وعدها جريمة واحدة متى ما وقعت خلال سنة واحدة على 

 ان يذكر فيها جملة المبالغ الـتي وقعت عليهـــــا الجريمة دون الخوض بالتفاصيل .

رط لصحة التهمة وحدتها الا انه يمكن مخالفة هذا المبدأ ممّا تقدّم يتبين لنّا ان مشرعنا اشت  

. 
ً
 في حالة حددها لنا وفصلنا القول فيها سابقا

 الدعوى غيرُ الموجزة -ج

 الـمشرع لــــــصحة التهمة بعد شرطي تحرير التهمة ووحدتها أن تكون الدعوى غير 
ّ
اشترط

لاجراءات المهمة والضرورية والاساسية في مـــــــوجزة وذلك لكون توجــــــــــيه التهمة هي من ا

الدعاوي غير الموجزة على عكس الدعاوي الموجزة التي نظم احكامها المشرع والتي تضمنت 

ــول المحاكمات عدة اجراءات دون توجيه التهمة ونلاحظ ان مشرعنا العراقي في "قانون أصــــ

ـــــة( لى توجيه التهمة ضمن الــــمواد الجزائية" اشار ا ـــــ ـــ ــ ـــــية التي نظم بها )احكام المحاكمــ ـــــ القانونــ

لدعوى غير ن في افي الدعوى غير الموجزة مما يؤكد لنا ان تـــــــــــــــــــــوجيه التهمة يجب أن تكو 

 الموجــــــزة لاكتمال شروط صحته.

 .محتويات التهمة: الفرع الثاني

لتهمة ووحدة الـــــــتهمة ووجوب أن يــــكون توجيه تحريرُ ا" همة وهيبعد ان بينا شروط صحة الت  

تهمة في الدعوى الموجزة
ُ
 الى ما هي عناصر التهمة وعلى ماذا تشتمل  "ال

ً
لابد ان نتطرق ايضا

 ورقة التهمة المحررة من بيانات ومحتويات .

 م هذه المسألة ولم يتركها دون في الواقع ان "قانــــون اصول المحاكمات الجزائية العراقي" نظ   

مـن القانون المـــــذكور عـلى محتويات التهمة وحددت  (19)/أ(187تنظيم فقد اشارت المادة )

 "البيانات" الواجب  توافرها في ورقة التهمة وبالــــــتفصيل الاتي:

 اسم القاض ي ووظيفته -1
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القاض ي ووظيفته كأن يكون  أوجبت المادة المذكورة اعلاه ان تتضمن ورقة التهمة اسم  

جنح أو رئيس مــــحكمةِ الــجنـايـات او رئيس المحكمة الخاصة
ُ
 . (20)قاض ي محكمةِ ال

ونلاحظ ان المشرع في النص المتقدم الذكر لم يحدد المقصود باسم القاض ي هل يجب ذكر   

( من 19اسمه فقط ام اسمه الثلاثي واللقب ومن هنا وجب علينا الرجوع الى المادة )
ً
/ثانيا

ـــتي بينت إن الـــمقصود في الاسم اينما  2016( لسنة 3قـــــانون البطاقة الوطنية العراقي رقم ) ــ الـ

وفي الواقع ان غاية المشرع  (21)يقصد منه الاسم الثلاثي واللقب ورد فــــــــــــــي القوانين العـراقـيةِ 

مييزه عن غيره من القضاة الاخرين، او العلة من ذكر اسم القاض ي ووظيفته هو لغرض ت

 وكذلك لمعرفة مدى اختصاصه بنظر الدعاوي المطروحة امامه.

 اسم المتهم وهويته-2

من الــــــــــبيانات الاخرى التي يجب ان تتضمنها ورقة التهمة هي اسم المتهم وهويته أي يجب ان    

كذلك يتم ذكر عمره ومهنته يتم ذكر اسم المتهم كاملا اسمه واسم الاب والجد واللقب و 

 .(22)ومحل اقامته ومحل عمله 

وان علة اشتراط ذكر اسم المتهم وهويته في ورقة التهمة لما لذلك من اهمية في تمييز المتهم من  

جهة وكذلك تحديــــــــد المحكمة ذات الاختصاص بــــــــــنظر الـــــدعوى من جهة اخرى فقد يكون 

 وهنا تخ
ً
 تص محكمة الاحداث بنظر تلك الدعوى.المتهم حدثا

 .مكان ارتكاب الجريمة-3

يجب ان تتضمن ورقة التهمة مكان إرتـــكاب الجريمة بشكل واضح وبصورة مفصلة خالية   

 كما يجب ذكر المكان بدقة ولا يكتفي بذكر عبارات عامة. (23)من اللبس

اما اذا كان يصعب تحديد المكان بالتحديد يمكن الاستعانة بما يحيط به او بما يجاوره من    

 . (24)الاماكن المعروفة 

والعلة من اشتراط ذكر مكان ارتكاب الجريمة لانه يؤدي الى زوال الغموض الذي يكتنف   

 ان ذكر او تعيين مكان الجريمة يساعد على تحديدِ الإخت
ً
صاص المكــــاني الجريمة، ايضا

 عن ذلك ان تـــــــــــــحديد مكان ارتكاب الجريمة له اهميته 
ً
لــــــلمحكمة ا لتي تنظـــــرُ الدعوى ، فضلا

فقد يعتبر ظرف مشددّ  في فرض العقوبة  لبعض الجرائم كجريمة الــسرقة في محل مسكون 

 . (25)او غيرها 

 زمان وقوع الجريمة -4
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ان وقوع الجريمة ة المطلوب ان تتضمنها ورقة التهمة هي وجوب ذكر زممن البيانات المهم  

ختصــة على الـتثــبت من صحةِ شهادة لاهميته وفائدته
ُ
، فهذا البيان يساعد المحكمة الم

 الشهُود والامور الاخرى التي تؤدي الى الوصول للحقيقة.

ان ذكر زمان وقوع الـــــــجريمة يـــجب ان يكون بـــــاليوم و الشهر والسنـــة وكذلك يجب ان   

 
ً
 ام نهارا

ً
 .(26)تتضمن ورقة التهمة بيان اذا ما كانت الجريمة وقعت ليلا

 الوصف القانوني للجريمة -5

لجريمة او "تكييفها لابد للمحكمة عند تحريرها ورقة التهمة ان تذكر  "الوصـف القانوني" لـ  

القانوني" أي تحديد نوعها هل هي مخـــــــالفة او جُنحة او جِنايــــــة وكأن يكون الجريمة ارتكبت 

 او خطاءً او سرقة اثناء الليل ..... وغيرها .
ً
 عمدا

تــهم من الدفـــاعِ عــــــن نـفسهِ فيما وجه ؛اهميته لانهافذكر هذه الوقائع له     
ُ
ن الم

ّ
له او  تمك

 .(27)نسب اليه 

 اسم المجنى عليه -6

كذلك من البيانات الاخرى المهمة التي لابد ان تتضمنها ورقـــــةِ التهمة اسم المجنى عليه كأن   

 فيتم ذكر عبارة 
ً
 اما اذا كان غير معروفا

ً
يذكر اسمه واسم ابيه وشهرته في حال كان معروفا

 . (28)المجنى عليه في جريمة كذا 

دة ذكر اسم المجنى عليه في ورقة التهمة له اهمية بالغة فهو يتيح للمتهم معرفة لماذا تم وفائ  

 احالته للمحكمة .

 الش يء الذي وقعت عليه الجريمة )محل الجريمة(   -7

 .ــذي وقعّت علـــــيهِ الجريمة"/أ( من قانون الاصول العراقي ذكر "الش يء الـــ187اشترطت المادة )  

 وان ذكر م  
ً
حل الجريمة له اهميته في تحــــــــــديد التكييف القانونيِ للجريـــــــــــمة المرتكبـة فمثلا

جريمة الاختلاس محلها المال العام اما جريمة السرقة فتقع على المال العام او الخاص ، 

 اما اذا كان
ً
 وكذلك اذا كان محل الجريمة انسان فقد نكون امام جريمة قتل او خطف مثلا

 . (29)مال نكون امام جريمة سرقة محلها

 الـوسـيلــــة الـتي ارتكبت الـــــجريمة بها )اداة الجريمة( -8

لابد لاستكمالِ بيانــــات ورقة التهمة ان يتم ذكر وسيلة ارتكابها كأن يذكر الـــبندقية او   

 السكين او اي اداة استخدمت في جريمة القتل او الشروع فيه.

ان ذكر هذا البيان له اهمية من جانب فهو يتيح للمتهم تهيأة دفاعه عن نفسه كأن والواقع   

 ينكر استخدامه البندقية التي اتهم انه قتل فيها .
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 عن ذلك ان معرفة الوسيلة المرتكبة بها الجريمة له اهميته في بعض الجرائم على    
ً
فضلا

 "
ً
 مشددا

ً
إرتكابِ جريمـةِ القتل بمادة سامة او مفرقعة كما في  (30)اعتبار اداة الجريمة "ظرفا

ـــــدل" اذا اعتبرت  1969لسنة 111/أ وب( من "قانون العقوبات رقم 406)المادة  ـــــــ ـــــ المعــ

.
ً
 مشددا

ً
 استخدام المواد المشار اليها ظرفا

ــــــريمة -9 ـــــ ــــــلى الجــ ـــانونـــــية المنطـبقة عـ ـــمادة القــ  الـ

المنطبقة على الجريمة التهمة هي ذكر المادة القانونية ذلك من بين البيانات المهمة في ورقــــــة ك  

ـف القانونــي للجريمة، يـــجب ان نذكر المادة القانونية ان تكييف او الوصأي بعد ان يتم بي

 .تنطبق على الجريمة المعروضةـــقابية والتي ـــقوانين العالواردة فـــــي ال

 الجـــــــرائم والـــــــــــــعقوبات"، أي ان الفعل وان لهذا ا  
ُ
لبيان اهميته فهو يعد تطبيق لمبدأ "شرعيـــــة

ـــــرمة والمعاقب عليــهـا في القو  ــ ـ ومن جهة انين العقابية السارية في البلادالمرتكب من الأفعال المجـ

ن الادعاء ا
ّ
ـــاخرى تمك ، وفي (31)أركان الجـريمة التي ارتكبها المتهم ـر لعام من التأكد من  توافـ

 ضوء ما ذكر يدافع المتهم عما نسب اليه.

وبالتالي اذا لم تتوفر شروط "المادة القانونية" المنطبقة على الجريمة يؤدي الى القول بعدم  

 . (32)صحة التهمة الموجهة للمتهم 

 تأريخ توجيه التـهـــمة و تـوقـيـعها -10

ن نص عليه القانون واوجب ذكره في ورقة التهمة هو تاريخ تــوجيه الـــــــــــتهمة وكذلك اخر بيا   

توقيعها من قبل رئيس المحكمة او القاض ي والواقع ان لذكر هذا البيان اهميته فهو يمكن 

 . (33)المتهم من الاحاطة بالادلة المتوفرة لدى المحكمة وبالتالي تسهل امر دفاعه عن نفسه 

 يدل هذا البيان على ان التهمة لا توجه بأي وقت بل ان المحكمة لا تقدم على هذا وا  
ً
يضا

ــــي المتـمـ "بتـــدوين اقوال المشتكي ثـلةالاجراء الا بعد القيام باجراءات التحقيـــــق القضائــ

ـــهشهـــــــــــادات الــشهود و تــــلاوة التقاريـــــــر وتدوين افادة المتهم واذا و  ا قبل ذلك ينفي من تـم توجيهـــ

 . (34)التهمة صحتها"

 عــن ذلـك فان تذييل ورقة التهمة بتوقيع القاض ي او رئيس المحكمة وذلك لاضفاء   
ً
فضـــــــــــــــــــلا

 الصفة الرسمية على التهمة وصحة ما ورد فيها .

 تؤثر على صحة هذه هي البيانات اللازم توفرها في ورقة التهمة وهذه البيا  
ً
نات المحددة قانونا

التهمة في حال عدم توفرها لانها ستؤدي الى ارباك المتهم في دفاعه عن نفسه اولا ومن ثم فإن 

عدم توفرها او نقصها يمكن من نقض الحكم واعادة توجيه التهمة بعدما تستوفي شروط 

الاصول العراقي التي  ون ( من قان193صحتها مع الاخذ بنظر الاعتبار ما نصت عليه المادة )
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ــــعة عن وصفــها  نصت عـــلى ـــسهو أو الــــخطأ الـمادي الـذي لا يخـرج الواقـ : " لا يخـل بالـتهمة الــ

ـــــاع المتهم " . ــــؤثر في دفــ  القانوني ولا يـ

 للتصحيح طالما انه لا    
ً
مما يعني ان السهــــــو او الخــــــــطأ المادي في ورقة التهمة يكون قابلا

 يؤثر في دفاعِ المتهمِ .  يخــــــــرج الجريمة عن وصفها القانوني ولا

وعليه نلاحظ ان المشرع العراقي حدد لنا محتويات التهمة بدقة كما فصلنا القول فيها اعلاه    

واننا بهذا الصدد ندعو المشرع ومع التطور التكنولوجي الذي نشهده ولغرض مواكبة 

التطورات الزمنية ان يتم اضافة ش يء جديد لورقة التهمة وهي الصور الشخصية للمتهم  او 

ع للمتهم وذلك يكون من خلال اصدار تعديل لقانون اصول المحاكمات بصمات الاصاب

 الجزائية يضيف فيها المشرع ما اشرنا له ضمن محتويات ورقة التهمة 

 

 

ــــــــــة وتمييزها: المــبـحـث الثاني ـــــ  الطبيعة القانونية لسحب التهمـ

لتهمة ما هي الا ورقة تحررها المحكمة بعد ان بحثنا في المبحــــــث الاول التهمة وعرفنا ان ا   

المختصة تحتوي على بيانات لابد من توافرها حتى تعد صحيحة اذ يتم من خلالها سؤال 

 المتهم عما نسب اليه من فعل ، وكذلك وضحنا شروط صحتها ومضمونها .

لى كان لابد ولغرض الالمام بكافة جوانب موضوعنا ان نتطرق بالتفصيل الى سحب التهمة ع   

اعتباره اجراء اجاز المشرع فيه للمحكمة ان تتدخل لغرض الحفاظ على حقوق المتهم في 

الدعوى المقامة فهذا الاجراء يعد ضمانة للمتهم في عدم محاكمته او اتهامه الا عن الفعل 

 الذي ارتكبه .

تقدم من خلال مطلبين الاول سنخصصه: لبيان طبيعة سحب التهمة  ومن هنا سنوضح ما   

 شروطها اما المطلب الثاني سيكون لبيان تمييز سحب التهمة عن غيرهاو 

 .طبيعة سحب التهمة وشروطها: لمطلب الاول ا

سنتطرق خلال هذا المطلب الى  بيان طبيعة سحب التهمة  في الفرع الاول  وبيان شروطها    

 في الفرع الثاني :

 .طبيعة سحب التهمة: الفرع الاول 

ـــمادة )   ـــ ـــ ـــــ ــــــرع في الــ ــ ــ  ( من قانونِ أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على :190ان المشــ
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 من الجــــــــــــريمة التي وجـــــهت  -" أ
ً
إذا تبيّن للمحكمة إن الـــــــجريمة المســندة الى المتهـــــم أشد عقوبة

ـــــــانت تخـــتلف عنها في الــــوصف فعـــليها سحِــــــب التهمة و تـوجيه تـهمة اليهِ التـــــــــهمة عنــــها أو ك

حاكــمه عليها .
ُ
 جديــدة ت

ـل تــــغيير أو تعديــــل تجريـه في التهمة  -ب
ُ
ـــــرة )أ( تنـــبه المحكمــــــــــة المتهم إلى ك ــ بــــمقتض ى الفقـ

 عن الــــتهمة الجديـــدة إن طلب ذلــك. تمنـحه مُهــلة لتقـــــديم دفاعـهُ و 

ترتـب على الحـــكم بايتـــرتب على الـــقرار بـســحب التهمة نفسِ  -ج
ُ
 لبراءة منها ".الأثر الم

ـــينية    ــ اجاز للمحكمة سحب التهمة هذا يعني ان المحكمة اذا كانت مقيدة بمبــــدأي "عـ

وى الجزائية"، الا انها ليست مقيدة بالوصف الـقـانوني الدعــــــــوى الجزائـــية وشخصية الدع

 .(35)للجريمة والوارد في أمر القــبض أو ورقـــة التكلــــــــــيف بـــــــالحضور أو قــــرار الإحالة 

 والسؤال الذي يتبادر الى الاذهان ما معنى سحب التهمة وما هي طبيعة هذا الاجراء ؟  

: "اجراء نادر الحصول يحصل عندما يتضح للمحكمة بعد توجيهها ابإنهتعرف سحب التهمة    

تّهم إرتكب جــــــــريمة عقوبتها أشد من الجريمة
ُ
 . (36)"التي تـــمَ توجيــه التهمة بها للتهمة إن الم

( الخاصة بحسب التهمة يتضح لنا بإن طبيعة سحب 190خلال استقراء احكام المادة ) ومن  

خـتـصة و  رار يصدرُ التهمة ما هي الا ق
ُ
هـذا القرار تتخذه المحكمة من أجل مِن الـــــمحكمة الم

ضمان العدالة في المحاكمة عما نسب للمتهم، فالقانون اجاز للمحكمة ان لا تتقيّد فـــــي 

الـــــوصف القانوني او التكييف القانوني للدعوى المرفوعة امامها فالتكييف القانوني الذي 

هو ليس نهائيا وهذه ليست رُخصة للمحكمة بـــل يجـــب عليها فهي مختصة  ترفع به الدعوى 

ولها  (37)أن تطبق عليها نصوص القانون بشكل صحيح واقعة الــــــمطروحة أمــامها و بتمحيص ال

 في سبيل اتمام عملها بالشكل الصحيح سحب التهمة او تعديلها او حتى تغييرها .

"قرار يترتب عليهِ نفي التهمة المسندة  -ومن خلال ما تقدم يمكن القول ان سحب التهمة هو :  

." 
ً
 للمتهم لــــــيتم توجيه تهمة جديدة له بعد ان يـــتم استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونيا

  .شروط سـحــب التهمة: الفرع الثاني

ــــو الا      ــ قرار صادر من محكمة مختــــصة يتم على اثره سحب إن سحب التهمة قلنا ما هــ

سبتّ للمتهم وتوجيه اخرى جديدة، لكن متى يتم ذلك وهل اعطى 
ُ
التهمة القديمة التي ن

 القانون صلاحية مطلقة للمحكمة في سحب التهمة ام قيدها؟

" قانون /أ( الانفة الذكر نلاحظ ان المشرع العراقي في190في الواقع ومن خلال نص المادة )   

اصول المحاكمات الجزائية" اشترط على المحكمة بعد ان اجاز لها سحب التهمة اشترط ان لا 

 :اء سحب التهمة الا في حالتين فقطيتم اجر 
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 إذا كانت الجريمة المسندة للمتهم أشد عقوبة من الجريمة التي وجهت اليه التهمة عنها .-1

2- 
ُ
ـــــــسندة الى المتهم تختلف عن الجريمة التـــــــــــي وُجّهت اليـــــــــــهِ التهمة عنهـــا اذا كانــــــت الجريـــــــــــــمة الم

ــــوصف القانوني . ـــ  في الـ

ففي كلتا هاتين الحــالتين على المحكمة ان تقوم بسحبِ التهمةِ و توجـيه تهمة جديـدة ليتم   

 محاكمةِ المتهم عـــــنها .

 والمتمثلة بالجريمة الاشد عقوبة كـــــما لو كانَ ومثال الحالة الا   
ً
ولى المنصوص عليها قانونا

(، ولكن بعد التمـحـيص والتدقيق 405المتهم قد وجهت اليه تهمة عن جريمة قتل وفق المادة )

 للمادة )
ً
 ( جريمة قتل مقترنة بظرف مشدد.406تبيّن ان الجريمة المنسوبة إليه وفقا

قانوني  عن انية والمتمثلة باختلاف الجريمة المنسوبة للمتهم في الوصف الاما مثال الحالة الث 

نــــص القانون هو ردهــــــــا إلى اصلها من ) ، فالوصف القانوني للجريمةالجريمة الموجهة اليه

كما لو ان المتهم نسبت اليه تهمة عن جريمة تنطبق عليها احكام المادة  (38)واجــــب التطبيق(

ي جريمة الجرح والضرب والايذاء العمد وتبين للمحكمة ان فعله تنطبق عليه وه 413/1

 وهي جريمة القتل العمد. 405احكام المادة 

هنا لابد عــــــــلى المحكمة من سحب التهمةِ لكون الوصف القانوني يختلف وتوجيه تهمة    

 جديدة ينطبق عليها الوصف القانوني الصحيح .

في ذلك تكون حرة في منح )الوصف القــــــــانوني( لـــــلواقعة المعروضة امامها والواقع ان المحكمة  

ولا تتقيد في ذلك سواء بـالوقـــــائع الــــــمعروضة امامها ومـــدى أستيعابُها لنصوص القانون 

ون ، والا نكتهم فعل غير الذي رفعت الدعوى بهالواجب التطبــــيق كما عليها ان لا تسند الى الم

 . (39)امام حالة مخالفة المحكمة لمبدأ عينية الدعوى الجزائية

  .تمييز سحب التهمة عن غيرها: المطلب الثاني

لكي لا تختلط علينا احكام التهمة لابد من ان نميز اجراء سحب التهمة عن غيره من   

 الاجراءات المتمثلة بتعديل التهمة والغائها وكما سنوضح في ادناه :

 تمييز سحب التهمة عن تعديل التهمة -1

ان سحب التهمة وتعديل التهمة كلاهما يعدان اجراء أجاز القانون ان تقوم به المحكمة    

 كلاهمــا اجراء يتم قبل اصدار الحكم في القضية المعروضة .
ً
 المختصة، وايضا

ل تحليل نص المادة الا ان تعديل التهمة لـم ينصّ القانون عـليهِ بشكل صريح لكن من خلا  

ـلمحكمة ان ندرك أن المشرع اجاز لـ المعدل( ( من )قانون اصول المحاكمات الجزائية190)
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 لحقه في الدفاع عن نفسه امام التهمة 
ً
تعدل او تغير التهمة الموجهة بحق المتهم ضمانا

 الجديدة .

( من قانون 190مـن الــمادة )اما سحب التهمة فقد اشار اليها المشرع صراحة في الفــــقرة ) أ (    

 الأصول .

 ان سحب التهمة وتعديل التـــــهمة هـــــما كلاهما اجراء الا ان الاثر المترتب    
ً
وكما قـــــلنا سابقا

على سحــــــب التهمة يؤدي الى الـــتغيير الجذري بتفاصيل التهمة، أما تعديل التهمة فيكون اما 

لسابقة او انقاص وقائع منها دون ان يكون هناك تغيير جذري باضافة وقائع جديدة للتهمة ا

 في التهمة نفسها .

 عن ذلك ان سحب التهمة يكون سحب لكل ما يتعلق بالتهمة القديمة وهو بذلك    
ً
فضلا

يخرج عن مــــبدأ عينيـــــــــــــــــة الدعوى الجزائـية بشكل كبير ، عكس تعديـــل التهمةِ الذي يتضمن او 

يمت عليها الدعوى الجزائية يت
ُ
مثل بإضافة ظـــروف مشددّة جـــديدة تتصل بالواقعة التي أق

عينية الدعوى وبذلك يكون اجراء تعديل التهمة اقل خطوة من ناحية خروجه على مبدأ "

 عنها دالجزائية" فهو يع
ً
 . (40)استثناء على القاعدة المذكورة وليس خروجا

ولابد للمحكمة وهي تمارس صلاحيتها التي اجازها القانون لها في تعديل او تغيير التهمة من   

اعلام او تنبيه المتهم لذلك التعديل او التغيير لغرض تهيأة دفاعه عن الاتهام الجديد الموجه 

صول المحاكماتِ الجزائيةِ التي نصت على :190له كما جاء في المادة )
ُ
 -"ب -/ب( من قانون أ

تنبه المحكمة المتهم الى كل تغيير او تعديل تجريه على التهمة بمقتض ى الفقرة أ وتمنحه مهلة 

 لتقديم دفاعه عن التهمة الجديدة ان طلب ذلك" .

 تمييز سحب التـهـمــــة عن الغاء التهمة -2

توافرت  ان ســحب التهمة والغاء التهمة هما اجراء تقوم به المحكمة المختصــــة متـــى    

شـروطـهما الواردة في القانون ولكن الاختلاف بين هذين الاجرائين يكون في ان الغاء التهمة 

يكون عندما تجد المحكمة ان الادلة غير كافية لادانة المتهم فهو يعد اجراء يمهد الطريق 

يّن للمحكمة إنَ إذا تب -" ج -( الفقرة )ج( منها:182للافراج عن المتهم كما جاء في نـص المـــادةِ )

تهم فتصــــدر قرار بإلغاءِ التهمةِ والإفراج عنهُ".
ُ
 الأدلة لا تكـــــفي لإدانة الم

 الى نص المادة )  
ً
/أ( الانفة الذكر عندما يتبين للمحكمة 190اما سحب التهمة فيكون واستنادا

سندة  للمتهم أشدُ عقوبــــة من تلك التي وجهت اليه التهم
ُ
ة عنها او اذا تبين ان الجريمة الم

ـــه  للمحكمة ان الجريمة المسندة للمتهم تختلف في الوصف القانوني عن تلك التي وجهة اليــ

 التهمة عنها .
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 لإجراءات الدعوى الجزائية،يترتب عليه إستم كما ان الغاء التهمة لا  
ً
على اعتبار ان  رارا

تهمة يترتب ــةِ الأدلة ، في حين ان سحب الالمحكمة ستصدر قرار بالافراج عن المتهم لعـــدم كفايــ

 )على قاعـــــدة تقيّيـد المحكمــــة عليه توجيه تهمة أخرى 
ً
 ان الغاء التهمة لايعد خروجا

ً
، وايضا

بنطــــاق الدعوى( أي ان المحكمة ذات الاختصاص لم تتجاوز على مبدأ عينية الدعوى 

كافية لادانة المتهم، في حين أن سحب التهمة  الجزائية وذلك لان الادلة المتوفرة لديها ليست

 يشكل انتهاك وعدم التزام لمبدأ عينية الدعوى الجزائية لانه سيؤدي إلى 
ً
وكما ذكرنا سابقا

 عن التهمة القديمة . سحب تفاصيل التهمة القديمة
ُ

 وتوجيه تهمة جديــــدة، تختلف

 .الاثار القانونية لسحب التهمة: المبحث الثالث

في هذا المبحث سنحاول ان نبين ما هي الاثار القانونية المترتبة على سحب التهمة متى ما   

توافرت شروطها وذلك من خلال مطلبين الاول سيكون لبيان الاثار القانونية لسحب التهمة 

بالنسبة للمحكمة والمطلب الثاني سنخصصه لبيان الاثار القانونية لسحب التهمة بالنسبة 

 للمتهم .

 .الاثار القانونية لسحب التهمة بالنسبة للمحكمة: المطلب الاول 

ــــى نص المادة )   ( من "قانون اصول المحاكمات الجزائية" التي نظمت احكام 190بالاستناد الـ

 -سحب التهمة والتي نصت على : 

ــــــهم  -"أ ـــــــدة الى المتـ ــ ـــــريمة المسنــ ــ ــ ـــجريمة التـــي اذا تبين للمحكمة ان الجـ ــــوبة من الـ أشد عقــ

 عـــــنها في الــــــوصف
ُ

 عنّها أو كانتّ تختلف
ُ
فعَليها سحــــــــب التهمةِ و تـــــوجيه تهمة  وجُهت اليهِ التهمة

 جديدة تحاكمهُ عليها .

ل تغييرٍ أو تعديلٍ تجريهِ في التهمةِ بمُقتض ى ا -ب
ُ
لفقرةِ )أ( وتمنحهُ تـنبه المحكــمة الــــمتهم إلى ك

 مُهلة لتقديـــم دفاعه عن التهمة الجديدة إن طلب ذلك.

 يتـــــــرتب على القـــــــــــرار بسحـبِ التهمةِ نفسْ الأثر المترتبُ على الحكمِ بالبراءةِ منها". -ج

ا يتبين لنا ممن المادة اعلاه ان القانون اوجب على المحكمة في الفقرة أ سحب التهمة متى م 

توفرت شروطها وفي الفقرة ب من المادة اعلاه اوجب المشرع على المحكمة تنبيه المتهم لكل 

تعديل او تغيير تجريه على التهمة لغرض منحه المدة الكافية لتجهيز دفاعه عن التهمة 

ذات المترتب على سحب التهمة وهو نفس الجديدة ، كما اشارت الفقرة ج من المادة الى الاثر 

 ترتب على الحكم بالبراءة منها.لاثر الما

 يتبين لنا ما هي اهم اجراءات المحكمة في حالة سحب التهمة وهي   
ً
 على ذكرناه سابقا

ً
وبناءا

 تنبيه المتهم .
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لاحظ المشرع العراقي ان تخويل المحاكم المختصة سلطة تغيير او تعديل او سحب التهمة من   

شأنه ان  يخل بدفاع المتهم الذي اقامه على اساس التكييف المرفوع بها الدعوى لذا اوجب 

 ( .41)ان تقوم المحكمة بتنبيه المتهم لذلك 

، عه عنها خاصة اذا طلب المتهم ذلكفامع ضرورة ان يتم امهاله مدة مناسبة لغرض تقديم د  

 لمادة قانونية جديدة أمر 
ً
والعلة من النص على تنبيه المتهم هو ان توجيه تهمة جديدة وفقا

 .(42)يوجب التريث واعطاء الوقت الكافي للمتهم ليقوم بتهيأة دفاعه عن التهمة الجديدة 

يقة او شكل معين لتنبيه المتهم ، اما طريقة التنبيه او شكله فلم يتطلب القانون اتباع طر   

فالمحكمة مخولة بإجراء التنبيه بالطريقة او الكيفية التي تراها ملائمة شرط ان تكون محققة 

 . (43)للغرض منها وسواء التنبيه صريح او ضمني 

 الى نص المادة )  
ً
 ( هي في عدة احوال منها :190اما الاحوال التي يتم تنبيه المتهم فيها واستنادا

 القانونيْ الى وصف أشد 
ُ

حالة تغيير التهمة وتغيير التهمة يكون عندما يتم تغـــــيير الوصف

والمحكمة لها ان تغير في الوصف القانوني للجريمة المسندة  (44)للـــواقعة المرفوع عنها الدعوى 

 . الابتدائيق للـــــــمتهمِ ولو كان هذا التكييف أشد مما تم تثبيه من قبل سلطة التحقيــــــــ

فالمحكمة هي الخبير القانوني الاعلى وصاحبة القرار عند نظرها الدعوى المطروحة امامها   

 . (45)فلها ان تغير وصف الجريمة من شروع في قتل الى ضرب افض ى الى عاهة مستديمة 

نطبق على ولو نظرنا الى حالة تنبيه المتهم عند تغيير التهمة لوجدنا ان مفهوم تغيير التهمة ي  

سحب التهمة فكلاهما يكون عندما تغير المحكمة من الوصف القانوني للجريمة المرتكبة وبهذا 

ومن باب اولى ان ينبه المتهم في حالة سحب التهمة لكون سحب التهمة هو خروج على مبدأ 

 لحق المتهم في الدفاع عن نفسه يجب تنبيهه في حالة سحب التهمة .
ً
 العينية وضمانا

 في حالة اخرى هي تعديل التهمة وتكون عندما يتم اضافة عناصر  ويتم  
ً
تنبيه المتهم ايضا

جديدة على الواقعة المرفوعة ، وان اضافة عناصر جديدة تستلزم تنبيه المتهم سواء كانت 

الاضافة لصالحه ام ضده ومن الامثلة على ذلك تعديل وصف التهمة من فاعل اصلي في 

هذا في  (46)عنصر جديد لم يرد في امر الاحالةي الجريمة بناءً على جريمة تزوير الى مشترك ف

حالة كانت التعديل صالح المتهم ولكن قد يكون التعديل ضد المتهم عندما يتم تشديـــــــــــد 

اك في جريمة تزوير الى فاعل الوصــــــــــــف القانـــــوني للجريمةِ كما لو تم تعديل التهمة من اشتر 

 . (47)اصلي

 .الاثار القانونية لسحب التهمة بالنسبة للمتهم : المطلب الثاني



1004 
 2023//ايلول 15العدد                                 مجلة إكليل للدراسات الانسانية

 (2ج)-(3العدد) -(4التصنيف الالكتروني مج)
 

 

بعد ان فصلنا القول في الاثار القانونية لسحب التهمة وما هي الاجراءات الواجب اتخاذها   

، سنخصص هذا المطلب لبيان ما هو مة متى ما تحققت شروط سحب التهمةمن قبل المحك

 بالنسبة للمتهم ؟الاثر المترتب على سحب التهمة 

ان توجيه التهمة الى المتهم عن واقعة ما يترتب عليها اصدار الحكم متى ما توصلت المحكمة    

الى القناعة الكافية بإن المتهم ارتكب تلك الواقعة ويكون ذلك القرار مناسب وجسامة تلك 

ت للمتهم أشد الواقعة او الجريمة المرتكبة أما اذا تبين للمحكمة ان الجريمة التي اسندّ 

 عنهــا في الوصــــف القانونـــــــي هن
ُ

 من تلك التي وجهت التهمة اليهِ عنّها او كانت تختلف
ً
ا عقوبة

 اختصاص سحب التهمة،أوجب القانون على المحكمة ذات 

( من "قانون اصول المحاكمات الجزائية" السالفة 190والواقع ان الفقرة )ج( من المادة ) 

ترتب على سحب التهمة فاشارت الى ان الاثر الذكر نصت وبشك
ُ
ل واضح وصريح على الاثر الم

 المترتب على سحب التهمة هو نفس الأثر المترتب على الحكم بالبراءةِ من تلك التهمة .

بمعنى ان اثر سحب التهمة هو ذات الاثر المترتب على الحكم بالبراءة منها أي ان المتهم لا يسأل  

 ويكون بمثابة البريء منها .عن التهمة السابقة 

ذلك ان اكتسب أي ان المحكمة لا يحــــق لها أن تحاكم المتهم عن التهمة التي سحبتها بعد   

 يكون لسحب التهمة الحجية اللازمة من حيث الواقعة المنسوبــــة ، (48)القرار درجة البتات
ً
ايضا

ـــــــوبة عنه التهمة فيها وكذلك "ال ــ  حُجية في الوصف القانوني" الذي تم تثبيتهللمتهم والمسحــ

 . (49)على ورقة التهمة المسحوبــــــة

وخلاصة ما تقدم يتضح لنا أن الاثر المترتبِ على سحب التهمة يكون بمثابة انعدام للتهمة   

 السابقة بكافة تفاصيلها واعتماد التهمة الجديدة الموجهة او المنسوبة للمتهم .

 :الهوامش 

 .63،ص37،1996، ط،مجموعة من المؤلفين، دار المشرق المنجد في اللغة -1

 . 194 –هـ ، مادة )تهم( 1414بيروت ، الطبعة الثالثة ، –ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر -2

عجـم الوسيط-3
ُ
ـــةِ  عبد السلام هارون، الم  .69،ص1961، مِصـر ،1، ج، مَجّمع اللغةِ العربيـــ

ـــي وسليم ابراهيم حــــربة ، ش -4 ـــرح قانون اصول المحاكمــــاتعبـــــد الامير العكيلــ  .140،ص 2008، 2، جـ

ليـة الـقانون والعلـوم السـياسيةفي شرح أصول المحاكمات الجزائية رعــد فجـــر الــراوي، محاضرات-5
ُ
 -، ك

 .1،ص2020جــامعة الأنبار ،

ــ-6 ــــجزائية ، جعــبد الــرحمن خضـ ـــ  .289، ص4، ط 3ــر، شـــرح قانون اصول المحاكمات الـ

 .85،ص1976، بغــــــداد، 2ل المحاكمات الجزائية ،جدراسة في اصو  سامي النصـــــراوي،-7

ــني-8 ـــ ـــرح قانون اصول المحاكمات عباس الحســـ ـــ  .105،ص1980، بغداد، ، مطبعة الإرشـــاد2الجزائية، ج، شــ
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د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قـانون  اصول الجزائية، مكتبة دارِ السلام القانونـيـة، النجف  -9

ـــراقي ، بحث 234الاشرف، ص ـــ ـــ  عن م .احمد هـادي عبـد الواحــد السعدوني، نِطــاق التهمة في القانون العـ
ً
. نقلا

حقق الحلـي لــلعلوم القانو 
ُ
ـــدد-نية و السياسية" مقدم الى مجلـــــة "الم  .277،ص2020 - 3العــ

 .277أحمد هادي السعدوني، الــمصدر السابــــق ، ص -10

 .6، ص2006رؤوف عبيــــــد، مَباديء الإجراءات الجنائيــة في القانون المصــري ، -11

 .144عبد الأمير العكيلي وسليم ابراهيم ، المصدر السابــــق ،ص -12

،ص 2005النشرِ،نون اصول المحاكمات  الجزائيـــة، دار أبن الأثير للطباعةِ و ، شرح قاسب اللهسعيــــــد حـ -13

335. 

ــد عــــلى 1969لسنة 111من قانون العقوبات العراقي رقم  141تنص المادة  -14 : " اذا كون الفعـل الواحـ

بـةِ المقررةِ لهــــا واذا كانت العقوبات جـــرائم متعددة  وجب إعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقو 

 متماثلة حكم باحداها"

سعيد حسب الله عبد الله، المصدر و  145حربة، المـصدر السابق، ص عبد الامير العكيلي وسليم ابراهيم -15

 . 334السابق ، ص

ـــــانون اصول لمحاكمات الجزائية رقم 132نصـــت المادة )-16 إذا  -:" أعلى المعدل  1971لسنة  23/أ( من قـــ

سب الى متهــــم جرائم متعددة
ُ
 ءات ضدهُ بــــدعوى واحدة في الاحوال الاتية : افتتخذ الاجر  ن

 اذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل واحد . -1

ــــجمع بينها غرضٍ واحـدٍ ...." .اذا كانت الرائم ناتج – 2  ة عن افعال مرتبطة ببــــعضها يـــ

: "اذا وقعت عدة جرائم عن افعال متعددة ولكنـــــها مرتبطة على ( من قانون العقوبات نصت142اما المادة ) 

 لا يقبـــــل التجزئة ويجمع بينها
ً
ـــــب الحكم بالعقوبةِ الم ببعضها ارتباطا ل جريمـــــة والأمر وحدة الغرض وجـ

ُ
قررةِ لك

ـــــواها" .  متروك بتنفيذ العقوبة الاشد دون ســ

: "يجوز توجيه تهمة واحدة الى المساهمين على /د( من قانون اصول المحاكمات الجزائية188نصّت المادة )-17

 في جريمة واحدة" .

ـــول المحاكمات ا189نصت المادة ) -18 ـــ ـــ ـــ ـــ  المعدل            1971لسنة  23لجزائية رقم ( من قانون اصـــ

اذا كانت الجــــريمة المسندة الى المتهم خيانـة الامانة أو إختــــلاس الأموال العامـــة فيكفي ان يذكر في  -على : "أ

 يلها او تواريخ الاستيلاء عليها. جملة المبالغ التي وقعت عليها الجريمة دون ذكر تفاص

 واحدة جريمة واحدة". المذكورة الواقعة خلال سنةتعتبر الافعال -ب

ـــزائية رقم 187نصت المادة ) -19  المعدل                    1971لسنة  23/أ( من قانون اصـول المحاكمات الجـــ

ـــة    حررّ التهمة في وَرقــة خاصـ
ُ
ـــا اسم القاض ي و  على : " ت ـــ ـــ مكان وتتضمن اسم المتهم وهويتــــه و  وظيفتهيتصدرهـ

ـــيء الذي وقعت عليه الجريم ـــــوع الجريمة وزمانها ووصفها القاـنوني واسم المجنى عليه والشــ ة والوسيلة وقــ

ـــاض ي".قانونية المنطبقة عليها وتؤرخ و المواد الالتي ارتكبت بها و   يوقعها رئيس المحكمة أو القـــ

 .422، صح قانون اصول المحاكمات الجزائية، بيروترزاق الحديثي، شر د. فخري عبـــدال -20

 .281أحمد هادي عبد الواحد السعدوني، المصدر السابق، ص م. -21

ــــراء منذرب -22  .294،ص2009، دار  ابن الاثير ،1، طح قانون اصول المحاكمات الجزائية، شر ـ
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 .422، صمات الجزائية، المصــــدر السابققانون اصـول المحاك ، شـــــرحفخري عبد الرزاق -23

 .87سامي النصراوي، المصدر السابــــق ،ص -24

 .282م.أحمد هادي عبد الواحد السعدوني، المـصدر السابق، ص -25

 . 141عبد الامير العكيلي وسليم ابراهيم ،المصدر الـسابق ،ص -26

 . 333، المصدر السابق، ص عبد اللهسعيد حسب الله -27

، المصدر وسعيد حــسب الله عبـــــد الله 142المصدر السابق،ص ،ـــر العكيلي وسليم ابراهيم حربةعبد الامي -28

 .333ص ،السابق

 . 283أحمد هادي عبد الواحد السعدوني، المصدر السابق، ص -29

ـــــرزاق -30 ـــ  . 470،ص1992، ، قانون العقـوبات القسم العـام، بيروتد. فخري عبد الــ

سب الله عبد الله، المصدر وسعيد ح 143، ص، المصدر السابقيم حربةعبد الامير العكيلي وسليم ابراه -31

 .333، صالسابق

 .424،صحاكمات الجزائية، المصدر السابقشرح قانون اصول الم د. فخري عبد الرزاق الحديثي، -32

  143، صمير العكيلي وسليم ابراهيم حربة، المصدر السابقعبد الا  -33

 . 127،ص1982دار النهضــــة العربية، انــــــون الاجراءات الجـنائية، ، شرح قمحمــــود نجيـب حسني-34

في  تتقيد المحكمة لا -"ب-المعدل نصت على: 1971لسنة  23م /ب( من قانون الاصول رق187المادة )-35

ـــف القانوني للجـــريمة بالوصفِ الواردِ في أمر الق  ".لتكليف بالحضورِ أو قرار الاحالةبض أو ورقة اتحديد الوصــ

ـــــي تعديل نطاق الدعوى الجزائية  ، مدى سلطةأيمن صباح جواد-36 ، رسالة   -دراسة مقارنة  –المحكمة فـــ

 .192، ص 2007، كلية القانون  للماجستير مقدمة الى جامعة بابل،

ــــرور ، الوسيــــط في قانون الإ  -37  .764ص،1985،راءات الجنائية ،دار الــــنهضةجأحمد فتحي ســـ

ون و الاقتصاد، مجلة القان ،الجنائية في الفقــــه الإسلامي ، المبادئ العامة للإثباتــــد سلامــــةمأمون محم -38

 . 468، ص18، العدد كلية الحقــــوق، جـامعـــة القاهرة

ــــري عبد الرزاق ال --39 ــــق، صاصول المحاكماتحديثي، شرح قانون د. فخــ  . 425، المصدر السابـــ

ــــن صادقحســ-40  .314،ص1989، صفاوي في الاجراءات الجنائيــــة، منشأة المعارف، المر ـــ

 .771، المصدر السابق، صاحمد فتحي سرور -41

 . 147عبد الامير العكيلي وسليم ابراهيم ، المصدر  السابق ، ص -42

 .774المصدر السابق، صاحمد فتحي سرور ،   -43

 . 773احمد فتحي سرور ، المصدر السابق،ص -44

ـــــرح قانون اصول المد. فخري عبد الرزاق -45   425حاكمات الجزائية ،المصدر السابق، ص، شــــ

ـــمصدر السابق، ص -46 ـــ  . 773احمد فتحي سرور ، الــ

 . 774احمد فتحي سرور ، المصـــــدر السابق، ص -47

 . 148، صالسابق ، المصدر مير العكيلي وسليم ابراهيم حربةبد الا ع -48

 . 148، المصدر السابق ، صــــرالعكيلي وسليم ابراهيم حربةعبد الاميــــ -49

 -المصادر والمراجع :
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Summary: 

     The charge is a paper edited by the competent court containing a set of data that 

attributes the act committed to the accused, and in this sense it is considered one of 

the most important procedures of the non-brief case. 

 Despite the importance of the charge, our legislator authorized the competent court 

to withdraw it for the purpose of preserving the criminal case on the one hand, and 

for the purpose of holding the accused accountable only for what he committed on 

the other hand. 

    Withdrawal of the accusation is the acknowledgment issued by the court that 

results in denying its affiliation with the accused and directing another charge 

against him. This decision is issued in only two cases, the first of which is if the crime 

ascribed to the accused is more severe in terms of punishment than the crime for 

which he is charged, and the second is if the crime ascribed to the accused is  

Different from the crime for which he was charged in the legal description. 

 In view of the aforementioned and the importance of this procedure in the criminal 

case, I dealt with the research withdrawing the charge through two sections (the first 

topic) in which I searched for the concept of the charge and divided the topic into 

two requirements: the first one dealt with “the definition of the charge” and the 

second one dealt with “the conditions for the validity of the charge and its contents.”  
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As for the second topic, I devoted it to discussing “the court’s authority to withdraw 

the charge.” The topic was divided into two demands. 

 After the foregoing, we concluded through the research the following: 

 1 - The amended Code of Criminal Procedure No. 23 of 1971 regulates the 

provisions of the accusation in all aspects, including the withdrawal of the charge, as 

it is one of the measures that guarantee the proper conduct of justice and the rights 

of the accused. 

 2 - The withdrawal of the accusation is a decision and not a judgment issued by the 

competent court according to specific conditions. 

 3 - Withdrawing the charge is distinguished from the procedure for amending the 

charge and canceling it, because the amendment of the charge is by adding new 

facts to the accusation or subtracting facts from it, but the cancellation takes place 

when the court does not have sufficient evidence to convict the accused. 

 While withdrawing the charge is a radical change in the details of the charge. 

4 - The effect of withdrawing the charge is the same as the effect of acquittal. 

 

 


